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الدولــة في شــكلها الحديــث هــي نتــاج لتجــارب إنســانية، وهــي نتــاج لتفــاعلات 
ــة،  ــا القبلي ــرت فيه ــة، أث ــة تاريخي ــة ومجتمعي ــية واقتصادي ــل سياس ــن عوام بي
ــر فيهــا القــرب أو  ــا يؤث ــج الحــروب، كم ــازع الســلطة، ونتائ ــوع العرقــي، وتن والتن
ــن  ــا وفي أي م ــع حالاته ــة في جمي ــي. الدول ــي الإله ــالات الوح ــن رس ــد م البُُع
ــر  ــن دوائ ــات بي ــط العلاق ــي تضب ــف الت ــن الوظائ ــة م ــوم بمجموع ــا تق صوره
الســلطة بعضهــا ببعــض، وعلاقــات الســلطات بالشــعب، وبالخــارج. ويُُقــاس 
تقــدم الدولــة بقــدر مــا أنتجــت في هــذه الدوائــر الــثلاث مــن تنظيمــات صالحــة 

هـا هـا أو عدالتـ عـن صوابيتـ ظـر ـ غـض النـ يـق بـ للتطبـ

َـن القوانيــن في مقدمــة وظائــف الدولــة التــي تضبط  تأتــي وظيفــة التشــريع و�س
علاقاتهــا، عبــر الدســتور، أو القوانيــن والقــرارات التــي تجســر العلاقة بين الدســتور 
ــدر  ــذي، وعلى ق ــه التنفي ــة والتوجي ــل في اللائح ــى المتمث ــرار الأدن الأعلى والق
انضبــاط هــذه المنظومــة تكــون الدولــة »دولــة قانــون« وفــق المفهوم الدســتوري 

أو »دوـلـة ـمـوز« وـفـق المفـهـوم السياـسـي اـلـدال على اـسـتبداديتها وـسـيولتها

ــقلاب  ــدوث الان ــلبًًا بح ــرت س ــي تأث ــي الت ــط ه ــية فق ــة السياس ــن البيئ ــم تك ل
َـد لتغييــر التركيبــة  م�َعَ العســكري في مصــر، إنمــا طالــت إجراءاتــه كل شــيء، فقــد 
ــن  ــخلاف بي ــوََّة ال ــزادت ه ــة، ف ــة المجتمعي ــه التركيب ــلم من ــم تس ــية ول السياس

ًـا ًـا وسياـًيًّسا واقتصاديـ تـه مجتمعيـ طبقاـ

اســـتخدمت الســـلطة لتحقيـــق أهـــداف هـــذه الفتـــرة مجموعة من 
الوظائـــف التي لا تقـــل أهمية عن وظيفـــة القمع العســـكري والطغيان 
الأمنـــي، يأتـــي في مقدمتهـــا الوظيفة التشـــريعية التـــي تنهض بدور 

جوـــهري ضمن اـــستراتيجيات النظام وسياـــساته

النظام الذي تشـــكل عقب الإطاحـــة بالنظام الشـــرعي للرئيس الراحل 
محمد مرســـي، اســـتجمع الأدوات التشـــريعية، واســـتخدمها بمنأى عن 
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الســـلطة التشـــريعية التي غابت بعد حل مجلســـي الشعب والشـــورى، بشكل 
يتصادم مع كونها ســـلطة اســـتثنائية قـــد تفرضها الظروف السياســـية)1(.

هذه الدراســـة تلقي الضوء على الكيفيـــة التي مارس بهـــا النظام الوظيفة 
التشـــريعية الاســـتثنائية للدولة عقب الانقلاب العســـكري، في الفترة بين 2013 

التـــشريعية التي غابت فيها المجالس  و2016، 

وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث:

الأول: الأدوات الدستورية التي استخدمها النظام وطبيعتها القانونية

الثاني: الأدوات التشريعية التي استخدمها النظام وطبيعتها القانونية

الثالث: أهم الإصدارات ومدي مناسبتها لطبيعة التشريع الاستثنائي

1- استقر الفقه الدستوري والممارسة العملية للسياسة على وجود سلطات ثلاث: »التشريعية، والتنفيذية، والقضائية«، ولكل 
سلطة دورها واختصاصاتها، ويحكمها المبدأ الشهير »مبدأ الفصل بين السلطات«، مع اجتهادات وتطبيقات تتراوح بين 

الفصل التام أو التعاون، أو مراعاة التوازن فيما بينها، والمستقر أيضًًا أن السلطة التشريعية هي المهيمنة على مهمة التشريع، 
مع إمكان قيام جهات أخري بمهام تشريعية عن طريق التفويض، كتفويض رئيس الجمهورية بإصدار تشريعات في ظروف 

معينة، أو مهام رقابية على مدي موافقة التشريع للدستور كالتي تقوم بها المحكمة الدستورية العليا، أو رقابة موضوعية تتعلق 
بالصياغة والملاءمة مثل الدور الذي يقوم به مجلس الدولة، وهي الأمور التي لا تخل بالمهمة الأصيلة للسلطة التشريعية التي 

يقوم عليها البرلمان المنتخب.
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المبحث الأول

الأدوات الدستورية التي استخدمها 

النظام وطبيعتها القانونية

عمليــة إنشــاء دســتور جديــد أو تعديــل دســتور قائــم، 
تُُحــاط بسلســلة مــن الإجــراءات المعقــدة، الغــرض منهــا 
والحريــات  الحقــوق  وصيانــة  الشــعوب،  إرادة  حمايــة 
الأســاسية، إلَّاا أن نظــام الثالــث مــن يوليــو بعــد تعطيلــه 
دســتور 2012 لم يُُراعِِ تلك الإجراءات، واســتخدام أدوات 
دســتورية أصــدر بموجبهــا سلســلة مــن الوثائــق فــي غيبــةٍٍ 
الدســتوري،  العمــل  بهــا  المنــوط  التأسيسيــة  الإرادة  مــن 
أو المجالــس التشــريعية التــي يُُنــاط بهــا حمايــة الدســتور 

باعتبــاره الأداة التشــريعية الأعلــى.

أولًًا: بيان الجيش

في الثالث من يوليو 2013، أصدرت القيادة العامة 
للقــوات المســلحة بيانًًــا ألقــاه عبــد الفتــاح السيســي وزيــر 
الدفــاع آنــذاك)2(، اعتبــره الانــقلاب الركيــزة الدســتورية التــي 
اســتخدمها فــي الإطاحــة بنظــام الرئيــس الراحــل محمــد 

سـي. مرـ

بالابتعــاد عــن الطبيعــة السياسيــة للبيــان، والتــي تخــرج 
أمــورًًا  البيــان  هــذا  فقــد تضمــن  دراســتنا،  عــن موضــوع 
منزلــة  فــي  بحــق  جعلتــه  الأهميــة،  فــي  غايــة  إجرائيــة 
»الدســتور« الــذي تأسســت عليــه أركان النظــام الجديــد 

بعــد هــذا التاريــخ.

الطبيعة القانونية لبيان 3 يوليو:

يوليــو   3 بيــان  تضمنهــا  التــي  الإجــراءات  تكــن  لــم 
فقــد  القانونيــة،  الطبيعــة  حيــث  مــن  المنزلــة  ذات  فــي 
كان بعضهــا بمثابــة إجــراءات فــوق دســتورية أو مــا قبــل 
دســتورية - إن جاز التعبير -، وبعضها بمثابة دســتور، 
وبعضهــا الآخــر بمثابــة تشــريعات وقــرارات تنفيذيــة، وهــو 

مــا نبينــه فــي الســطور التاليــة.

إجراءات فوق دستورية:

2 - نشر بالجريدة الرسمية العدد 62 مكرر )ح( في 3 يوليو 3102.

البيــان  شــملها  التــي  الامــور  بعــض  وصــف  يمكــن 
بالإجــراءات فــوق دســتورية، لمــا لهــا مــن منزلــة تســبق 
الدســتور وتعلــوه، مــن حيــث الجهــة المنــوط بهــا إصدارهــا 
»المجالــس أو الجمعيــات التأسيسيــة للدســتور«  شــملت 

ثلاثــة إجــراءات رئيســة:

-	 تعطيل العمل بدستور 2012
-	 مؤقــت  كرئيــس  الدســتورية  المحكمــة  رئيــس  تعييــن 

للبــاد
-	 إصــدار  ســلطة  الدســتورية  المحكمــة  رئيــس  منــح 

دســتورية إعلانــات 

الســلطات  جميــع  فعليًّّــا  ركــزت  التــي  الأمــور  وهــي 
فــي يــد الرئيــس المؤقــت، ورتبــت أمــورًًا تأسيسيــة لــم تــرد 
فــي الدســتور المعطــل، ولــم يتــم التوافــق المجتمعــي أو 

عليــها. اـلاـستفتاء 

إجراءات دستورية:

دســتورية  لهــا طبيعــة  إجــراءات  الجيــش  بيــان  شــمل 
منظمــة للســلطات أو مُُنشــأة لهــا، قــررت مســارًًا إجباريُُّــا 
تضمّّــن إجــراء انتخابــات رئاسيــة مبكــرة، وتشكيــل لجنــة 
الدســتورية، وهــي أعمــال دســتورية  التعــديلات  لمراجعــة 
دون  الشــعب  الــذي صنعــه  الديمقراطــي  للمســار  بديلــة 
إجــراء اســتفتاء شــعبي علــى إلغائــه أو اســتبداله بالمســار 
الاســتثنائي المعلــن عنــه بالبيــان. وإذا مــا قورنــت هــذه 
الأمــور بثــورة ينايــر باعتبارهــا الحالــة الأقــرب مــن حيــث 
الظــرف السياســي العــام الــذي غابــت فيــه جميــع طبقــات 
الســلطة، فســنجد أن الــخلاف وقتهــا كان دائــرًًا بيــن القــوي 
السياسيــة علــى ترتيــب أولويــات الإجــراءات الدســتورية، 
فيمــا عُُــرف وقتهــا بقضيــة »الدســتور أوالًا أم الانتخابــات 
«، وهــي أمــور موضوعيــة تعيــد الســلطة فــي  الرئاسيــة أوالًا
نهايــة المطــاف ليــد الشــعب صاحــب الســلطة الأصيــل 

ســواء بــدأ بالدســتور أم الرئاســة.

إجراءات تشريعية:

نــص البيــان أيضًًــا علــى إجــراءات لهــا طبيعة تشــريعية 
أســند إقرارها لجهات غير برلمانية:

-	 مناشــدة المحكمة الدســتورية العليا ســرعة إقرار قانون 
مجلــس النــواب لإجــراء انتخابات البرلمان.
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-	 تشكيل لجنة مصالحة عليا.
-	 وضــع ميثــاق شــرف إعلامــي يكفــل حريــة الإعــام 

القواعــد المهنيــة. ويحقــق 

ثانيا: الإعلانات الدستورية

بــشكلٍٍ عــام فــإن الإعلانــات الدســتورية تختلــف عــن 
الدســاتير الدائمــة، حيــث تصــدر الأولــي عــن جهــة تولــت 
الأمــر  ســلطة  باعتبارهــا  اســتثنائي  ظــرف  فــي  الســلطة 
الواقــع، وتهــدف مــن خلال إصدارهــا إلــى الحافــظ بهــا 
علــى وحــدة البلاد واســتقلالها وحمايــة أمنهــا ومقدراتهــا، 
وهــي حســب تعريفهــا إعلانــات ظرفيــة فرضتهــا الظــروف، 

وتتمتــع بصفتــي الاســتعجال والوقايــة.

الطبيعــة  اســتيضاح  نســتطيع  التعــريف،  هــذا  وفــق 
أصدرهمــا  اللذيــن  الدســتوريّّين  للإعلانيــن  القانونيــة 
المستشــار عدلــي منصــور، الــذي تولــي الرئاســة المؤقتــة 
بموجــب بيــان الجيــش واســتنادًًا إليــه)3(، ومــن ثــم أصــدر 
إعلانين دستوريّّين: الأول في السادس من يوليو 2013، 
حــَلَّ بموجبــه مجلــس الشــورى)4(، والثانــي فــي الثامــن مــن 

يوليــو 2013)5(، وكان بمثابــة الدســتور المؤقــت)6(.

حل مجلس الشورى:

الإعلان الدســتوري الصــادر فــي الســادس مــن يوليــو، 
صــدر مســتندًًا علــى بيــان الجيــش، مســتمدًًا منــه إلزامــه، 

فقــد ورد فــي ديباجــة الإعلان النــص التالــي:

علــى  الاطلاع  بعــد  المؤقــت،  الجمهوريــة  »رئيــس 
الإعلان الصــادر مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 
فــي 3 مــن يوليــو ســنة 2013، قــرر ... »حــل مجلــس 

الشــورى«.

مــن الناحيــة الشكليــة فقــد صــدر الإعلان الدســتوري 
مــن  واختصاصــه  ســلطته  اســتمد  مؤقــت  رئيــس  عــن 
الإعلان الصادر عن القوات المســلحة، أما عن الطبيعة 

3 - عُُيِّ�ِن المستشار عدلي منصور بقرار 643 لسنة 3102 أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ 6 يونيو 3102 وينفذ اعتبارًًا من 1 / 7/ 
3102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 )تابع( في 6 يونيو سنة 3102.

4 - نشر بالجريدة الرسمية العدد 72 مكرر في 6 يوليو سنة 3102.
5 - نشر بالجريدة الرسمية العدد 72 مكرر )أ( في 8 يوليو سنة 3102.
6 - صدر الإعلان ليملأ الفراغ الدستوري عقب تعطيل دستور 2102«.

7 - أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًًا بحل مجلس الشعب في القضية رقم 02 لسنة 43 بتاريخ 41 يونيو 2102 – نشر بالجريدة 
الرسمية العدد رقم 42 )أ( في 41 يونية سنة 2102، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار تنفيذ هذا الحكم رقم 053 لسنة 2102 

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 42 مكرر )أ( في 81 يونية سنة 2102.

الموضوعيــة للإعلان فهــو إجــراء منشــئ لواقعــة قانونيــة 
مــادة وحيــدة حلــت مجلسًًــا  ــن  لهــا، تضَمَّ كاشــفًا  وليــس 
منتخبًًــا بــشكل دســتوري، لــم يصــدر بشــأنه حكــم قضائــي 
»مثلمــا تــَمَّ فــي حــل مجلــس الشــعب فــي 2012«)7(، كمــا 
لــم توجــد بشــأنه طعــون فــي شــرعيته أو تزويــر انتخاباتــه. 
القــوات  بيــان  فــي  يوجــد  لا  فإنــه  أخــري،  ناحيــة  مــن 
مــادة  الدســتوري  الإعلان  إليــه  اســتند  الــذي  المســلحة 
تنــص علــى حــل مجلــس الشــوري، وبهــذا فقــد انحــرف 
الإعلان الدســتوري عــن غايــات بيــان القــوات المســلحة 
المنشــئ لســلطة الرئيــس المؤقــت. مــن ناحيــة أخــري، فــإن 
شــرعية  عــن  مغايــرة ومســتقلة  الشــورى  شــرعية مجلــس 
للربــط  دســتوري  مبــرر  تــَمَّ عزلــه«، ولا  الــذي  »الرئيــس 
بينهمــا، بــل علــى العكــس فالحاجــة قائمــة لوجــود مجلــس 
منتخــب تُُســتََنبََت منــه الســلطة الجديــدة أو تُُســتكمل بــشكل 
دســتوري. يضــاف لذلــك فقــدان الإجمــاع الشــعبي علــى 
هــدم الســلطات جميعًًــا، بدليــل الاكتفــاء بتعطيــل دســتور 
2012 بــشكل مؤقــت لتعديــل بعــض مــواده، بــخلاف حالة 
التــي هدمــت جميــع الســلطات وطالبــت بدســتور  ينايــر 
يونيــو   30 فــي  المتظاهريــن  اكتفــاء  مقابــل  فــي  جديــد، 

بالمطالــبة بانتخاــبات رئاســية مبــكرة.

وبهــذا فــإن الإعلان الدســتوري الــذي أصــدره الرئيــس 
المؤقــت تجــاوز الطبيعــة الاســتثنائية للإعلان الدســتوري، 
وانحرف عن ســببه، ولم يجد له مبررًًا من حكم أو واقع، 
ــت تســميتها بذلــك  فقــرر أمــورًًا لــم تطلبهــا الثــورة - إن صَََحَّ

- كمــا لــم تدعمــه الأحكام القضائيــة الملزمــة.

دستور مؤقت:

مــادة،   33 الثانــي  الدســتوري  الإعلان  تضمــن 
كانــت بمثابــة دســتور مؤقــت، لــم تختلــف طبيعتــه عــن 
الســابقة،  المراحــل  فــي  الصــادرة  الدســتورية  الإعلانــات 
غيــر أنــه رغــم اســتناده لبيــان الجيــش فقــد تنــاول قضايــا 
لــم يُُنََــص عليهــا فــي البيــان، أبرزهــا إقــرار الســلطة الكاملــة 
فــي التشــريع لرئيــس الجمهوريــة، ولعــل هــذا يفســر ســبب 
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إصــدار الإعلان الدســتوري الأول بحــل مجلــس الشــورى 
كمــا قدمنــا.

والإعلانيــن  الجيــش  بيــان  أن  هــي  القــول  خلاصــة 
بمثابــة  المؤقــت،  الرئيــس  اللذيــن أصدرهمــا  الدســتوريّّين 
الســند الدســتوري والدعامــة الأســاسية التــي شــيد عليهــا 
النظــام السياســي بعــد 3 يوليــو 2013 أركانــه، ومــارس 
بموجبهــا وظائفــه المختلفــة، وفــي القلــب منهــا الوظيفــة 
التشــريعية، وكانــت الإجــراءات الثلاثــة الأهــم فــي هــذه 
الدعامــة تتمثــل فــي »تعطيــل الدســتور - تعييــن رئيــس 
جمهوريــة - إلغــاء مجلــس الشــورى المعنــي بالتشــريع«.

الأدوات  كل  المؤقــت  للرئيــس  اجتمعــت  ذلــك  وفــق 
والتشــريعي«،  »الدســتوري  مســتوييها  فــي  التشــريعية 
للقــرار التنفيــذي، مــا جعــل الدولــة المصريــة  بالإضافــة 
تمارس جَُُلَّ ســلطاتها من خلال »رجل واحد« في ظرف 
اســتثنائي ركــز جميــع الســلطات ولــو بــشكل ظاهــري فــي 
يديه، كما أن ذات الرجل شارك في المسار الدستوري - 
السياســي المرتبــك بيــن 2011 – 2013، قبــل أن يعــود 
مجــددًًا لرئاســة المحكمــة الدســتورية بعــد تركــه الرئاســة فــي 
2014، وهــو مــا يضــع الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام.

المبحث الثاني

الأدوات التشريعية التي استخدمها 
النظام وطبيعتها القانونية

مبــادئ  وفــق  أعمالهــا  التشــريعية  الســلطة  تمــارس 
التمثيل النيابي، حيث تقوم المجالس التشريعية بأعمالها 
نيابــة عــن الشــعب، وفــق نظــم وقيــود رســمها الدســتور، 
والحــال التــي شــهدتها مصــر بعــد 2013 لــم تتوقــف عنــد 
تعطيــل الدســتور وعــزل الرئيــس المنتخــب، بــل تخطــاه 
لحــل المجالــس التشــريعية، وهــو مــا يمكــن وصفــه بالفــراغ 
ــام، الــذي أنشــأ عنــه فراغًًــا ســلطويًّّا، توســع  الدســتوري الت
التشــريع  أدوات  اســتخدام  فــي  إثــره  علــى  القائــم  النظــام 

الاســتثنائية.

8 - نصت المادة 28 على »تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين 
بالدستور«.

9 - نصت المادة 511 على » يتولى مجلس النواب سلطة التشريع .......«.
10- المادة 721 »لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء شعبي..« في المادة 131 »عند حل مجلس 
النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة وعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس 

النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها«.

رئاســة  خلال  التشــريعية  الوظيفــة   : أوالًا
بقانــون( )قــرارات  منصــور  عدلــي 

لــم تخــل الإصــدارات التشــريعية مــن ديباجــة تشــتمل 
علــى هــذه الجملــة الافتتاحيــة: »بعــد الاطلاع علــى البيــان 
الصــادر عــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة فــي الثالــث 
مــن يوليــو 2013«. وبعيــدًًا عــن الدلالــة السياسيــة فــي 
فــي  تكمــن  الأهــم  الدســتورية  الدلالــة  فــإن  الأمــر،  هــذا 
أن مصــدر الســلطة ومرجعيتهــا هــو بيــان الجيــش ذاتــه، 
ــا أوردنــاه ســابقًًا عنــد الحديــث عــن  وهــو مــالا يختلــف عَمَّ

الإــجراءات الدــستورية. 

الطبيعة القانونية للقرار بقانون:

لرئيــس  اســتثنائية  ســلطة  الدســاتير  معظــم  تمنــح 
الجمهوريــة لإصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون فــي حالتيــن: 
حالــة التفويــض، وهــي الحالــة التــي يفــوض فيهــا المجلــس 
التشــريعي رئيــس الجمهوريــة فــي إصــدار قــرارات بقانــون 
فــي ظــروف خاصــة، والحالــة الأخــرى مــا يصــدره الرئيــس 
مــن تشــريعات فــي غيبــة المجلــس التشــريعي، وفــق قيــود 
عليهــا وشــروط لممارســتها. فبحســب الأصــل الدســتوري 
الســلطة  فــإن  المعطــل،   2012 دســتور  فــي  المُُقََــر 
التشــريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشــورى)8(، 
علــى أن يتولــى مجلــس النــواب ســلطة التشــريع)9(. وفــي 
ســبيل تحصيــن الســلطة التشــريعية، يُُمنََــع علــى رئيــس 
مســبب  بقــرار  إلَّاا  النيابيــة  المجالــس  حــل  الجمهوريــة 
واســتفتاء شــعبي)10(، »وعنــد غيــاب المجلســين إذا طــرأ 
مــا يســتوجب الإســراع باتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخيــر 
أن يصــدر قــرارات لهــا قــوة القانــون تعــرض علــى مجلــس 
النــواب ومجلــس الشــوري بحســب الأحــوال خلال خمســة 
عشــر يومًًــا مــن تاريــخ انعقادهمــا، فــإذا لــم تعــرض أو 
عرضــت ولــم تقــر زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة 
القانــون إلَّاا إذا رأي المجلــس اعتمــاد نفاذهــا عــن الفتــرة 
الســابقة أو تســوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر«.

وعليــه فــإن طبيعــة الرخصــة التشــريعية التــي تُُمنــح لرئيــس 
الجمهوريــة اســتثناءًً لهــا قيــود كالتالــي:
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-	 أن يمارسها وفق سند دستوري قائم. 
-	 الســلطة  غيــاب  فــي  اســتثنائية  بصفــة  يمارســها  أن 

 – مســبب  »قــرار  الطبيعيــة  بإجراءاتهــا  التشــريعية 
شــعبي«. اســتفتاء 

-	 أن يتوفــر فــي الظــرف صفــة الاســتعجال وأنهــا لا 
التأخيــر. تحتمــل 

تبيانًًــا لذلــك، نســتعرض بإيجــاز حكمًًــا شــهيرًًا أصدرتــه 
الرخصــة  أبعــاد  يوضــح  العليــا،  الدســتورية  المحكمــة 
الاســتثنائية لرئيــس الجمهوريــة بالتشــريع، ومــدي توافــر 
أسبابهــا. فقــد أحيلــت للمحكمــة الدســتورية دعــوي عــدم 
دســتورية بشــأن القــرار بقانــون 44 لســنة 1979 بتعديــل 
بعــض أحكام قوانيــن الأحــوال الشــخصية، والــذي أصــدره 
محكمــة  رأت  وقــد  الســادات،  أنــور  الأســبق  الرئيــس 
الموضوع)11( عدم دستوريته إذ لم يستند رئيس الجمهورية 
الشــعب يخولــه  إلــى تفويــض مــن مجلــس  فــي إصــداره 
هــذه الســلطة، كمــا أنــه لــم تتوافــر عنــد إصــداره فــي غيبــة 
مجلــس الشــعب ظــروف توجــب الإســراع فــي اتخــاذ تدابيــر 
لا تحتمــل التأخيــر، وهــو الأمــر الــذي أيدتــه المحكمــة 
رئيــس  ســلطة  لحــدود  تفــصيالًا  أوردت  وقــد  الدســتورية، 
الجمهوريــة الضيقــة التــي تفرضهــا طبيعتهــا الاســتثنائية. 
أولهــا: أن مجــرد  الحكــم قواعــد دســتورية هامــة،  وقــرر 
توافــر الشــرط الإجرائــي »غيبــة مجلــس النــواب« لا يمنــح 
الرخصــة الاســتثنائية لرئيــس الجمهوريــة بإصــدار قــرارات 
لهــا صفــة التشــريع، وإنمــا »أن تتهيــأ خلال هــذه الغيبــة 
ظــروف تتوافــر بهــا حالــة تســوغ لرئيــس الجمهوريــة ســرعة 
مواجهتهــا بتدابيــر لا تحتمــل التأخيــر إلــى حيــن انعقــاد 

11- الدعوي رقم 92 لسنة 0891 ولاية على النفس بمحكمة البداري للأحوال الشخصية. 
12 - الدعوى رقم 82 لسنة 2 قضائية »دستورية« نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم 02 في 61 مايو 5891، وقد جاء بالحكم 

النصوص التالية »وحيث إن المستفاد من هذا النص أن الدستور وأن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة 
القانون في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط 

ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه. فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائبا 
وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس 

الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص 
التشريعي الاستثنائي، فان رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما، باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور 

لممارسة ما نص عليه من سلطات، شأنهما في ذلك شأن الشروط الأخرى التي حددتها المادة 741 ومن بينها ضرورة عرض القرارات 
الصادرة استنادا إليها على مجلس الشعب للنظر في إقرارها أو علاج آثارها.” 

13- كما نصت على » وحيث إنه - من ناحية أخرى - فان إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون المطعون عليه لا يترتب عليه سوى مجرد 
استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره. كما أنه ليس من شأن هذا القرار 
في ذاته أن ينقلب به القرار بقانون المذكور إلى عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين أن يتبع في كيفية اقتراحها والموافقة 

عليها وإصدارها القواعد والإجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد وإلا ترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان القرار بقانون رقم 44 لسنة 9791 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية المطعون عليه قد 

استهدف بتنظيمه التشريعي المترابط موضوعا واحدا قصد به معالجة بعض مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة على ما سلف بيانه، 
وكان العيب الدستوري الذي شابه قد عمه بتمامه لتخلف سند إصداره، فانه يتعين الحكم بعدم دستوريته برمته.

مجلــس الشــعب باعتبــار أن تلــك الظــروف هــي منــاط هــذه 
الرخصــة وعلــة تقريرهــا«)12(. القاعــدة الدســتورية الثانيــة 
تكمــن فــي أن إقــرار مجلــس الشــعب للقــرار بقانــون الــذي 
أصــدره رئيــس الجمهوريــة فــي غيبتــه لا يصحــح محتــواه 
مــن وقــت صــدوره، ولا يجعلــه عــمالًا تشــريعيًّّا صحيحًّّــا، 
ولا يزيــل عنــه العــوار الدســتوري الــذي ارتبــط بصــدوره 

ونشــأته)13(.

فــي الفتــرة بيــن يوليــو 2013 ويونيــو 2014، أصــدر 
عدلــي منصــور 146 قــرارًًا بقانــون، بالإضافــة لعشــرات 
القــرارات الرئاسيــة الهامــة، مــا يدلــل علــى الابتعــاد بــشكل 
مبدئــي عــن القيــود التــي وضعتهــا القواعــد الدســتورية التــي 
أوضحهــا الحكــم، وهــو مــا ســوف تعــرض الدراســة بعــض 

نماذـجـه ـفـي المبـحـث الثاـلـث.

ــة فــارق هــام فــي الوضعيــة الدســتورية بيــن رئيــس  ثَمَّ
جمهوريــة منتخــب وبيــن رئيــس مؤقــت اســتمد وجــوده فــي 
الســلطة مــن إعلان للجيــش كمــا قدمنــا، مــن جهــة أخــري 
فإن اســتخدام الرخصة الاســتثنائية مرهون بغياب طبيعي 
لمجلس النواب كأن يكون في غير دور انعقاد، أو غياب 
دســتوري بحلــه وفــق قــرار رئيــس الجمهوريــة، »وفــي حالــة 
المستشــار عدلــي منصــور فقــد تــَمَّ حــل مجلــس النــواب 
قبــل توليــه الســلطة، وقــام هــو بحــل مجلــس الشــوري وفــق 
الإعلان الدســتوري الــذي أصــدره، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه 
وإن توفــرت الخطــوة الإجرائيــة الأولــي )حــل المجلــس( 
فقــد غابــت الخطــوة الثانيــة وهــي الاســتفتاء الشــعبي علــى 
الحــل. وتجنبًًــا للخــوض فــي جــدل دستوري-سياســي لا 
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ــة بيــن الرئيــس  ــه تلــك الدراســة حــول قــرارات متبادل تحتمل
المحكمــة  مــن  وكل  جانــب  مــن  مرســي  محمــد  الراحــل 
الدســتورية والمجلــس العسكــري مــن جانــب آخــر نكتفــي 

بالإحالــة لدراســة منشــورة للباحــث فــي هــذا الأمــر)14(.

رئاســة  التشــريعية خلال  الوظيفــة  ثانيــا: 
)2015 ديســمبر   –  2014 )يونيــو  السيســي 

اســتخدم السيســي ذات الآليــة التــي اســتخدمها عدلــي 
بيــن  منصــور )قــرار بقانــون(، إلَّاا أن الســند الدســتوري 
منصــور  عدلــي  اســتند  حيــن  ففــي  يختلــف،  الفترتيــن 
والإعلانيــن  يوليــو   3 فــي  الصــادر  الجيــش  بيــان  إلــي 
الدســتوريّّين اللذيــن أصدرهمــا بعــده، كان الســند الدســتوري 
الــذي اســتمد السيســي منــه ســلطة إصــدار قــرارات بقانــون 
هــو دســتور 2012 المعــدل)15(، لكــن هــذا الفــارق فــي 
المطلقــة  الحريــة  السيســي  يمنــح  الدســتوري لا  الأســاس 
فــي إصــدار القوانيــن فــي غيبــة مجلــس نــواب منتخــب، 
فحكــم عــدم دســتورية قانــون الأحــوال الشــخصية قــد صــدر 
فــي عهــد »الســادات« وهــي وضعيــة دســتورية مماثلــة 

لوضعيــة حكــم السيســي.

الدراســة  محــل  الفتــرة  هــذه  خلال  السيســي  أصــدر 
الرئاسيــة،  القــرارات  بــخلاف  بقانــون  قــرارًًا   »298«
نســتعرض بعضًًا منها في المبحث الثالث بهذه الدراســة، 
لكنــه فــي الوقــت ذاتــه اســتحدث أداة قانونيــة يمــارس مــن 
خلالهــا الوظيفــة التشــريعية، تتمثــل فــي »لجنــة الإصلاح 
التشــريعي« التــي شكلهــا بالقــرار الرئاســي الأول لــه فــي 
الصفــات  ذوي  مــن  مشكلــة  لجنــة  وهــي  الســلطة)16(، 
الرســمية والخبــراء القانونييــن، أُُســنِِدت إليهــا مهمــة إعــداد 

14- تناول الباحث السياق الدستوري والتاريخي لقرارت حل المجلسين في دراسته التفصيلية المنشورة بالمعهد المصري للدراسات بعنوان 
»المحكمة الدستورية المصرية نصف قرن من التحولات« أكتوبر 1202.

15 - تضمن بيان الجيش الصادر في 3 يوليو الدعوة إلي تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة 
على الدستور الذي تم تعطيله، ونص الإعلان الدستوري الذي أصدره عدلي منصور على تشكيل لجنة خبراء مكونة من عشرة أعضاء 
»اثنين من المحكمة الدستورية اثنين من القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات 

المصرية« تكون مهمتها اقتراح التعديلات الدستورية، كما نص الإعلان الدستوري على »تشكيل لجنة تضم خمسين عضوًًا يمثلون فئات 
المجتمع« وهو ما تم في سياق من التعيينات التي تولاها الرئيس المؤقت وصدرت التعديلات في يناير 4102 بعد إجراء الاستفتاء عليها.

16 - القرار رقم 781 لسنة 4102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 42 )مكرر( في 51 يونية سنة 4102.
17 - نشرت للباحث دراسة مستفيضة عن دور اللجنة واختصاصاتها بالمعهد المصري للدراسات بعنوان »اللجنة العليا للإصلاح التشريعي 

– مقصلة التشريع في مصر« في مارس 2202.
18 - وفق قرار إعادة التنظيم اللجنة نسخة 7102 ألغيت اختصاصات مجلس الدولة في المراجعة حيث نصت المادة )تقدم اللجنة مشروعات 
القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء تمهيدًًا لاتخاذ الخطوات التشريعية 

اللازمة بشأنها وحذفت جملة )لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها(، وهذا إفصاح واضح عن الرغبة في استبعاد مجلس 
الدولة من عملية مراجعة التشريعات« منقول بتصرف عن دراسة » اللجنة العليا للإصلاح التشريعي – مقصلة التشريع في مصر« المرجع 

السابق.
19 - دراسة »اللجنة العليا للإصلاح التشريعي – مقصلة التشريع في مصر«.

مشــروعات القوانيــن والقــرارات الجمهوريــة وقــرارات رئيــس 
الــوزراء، كمــا أُُســنِِد إليهــا اختصــاص أوســع يمنحهــا حــق 
دراســة ومراجعــة القوانيــن الرئيســة بهــدف تطويرهــا وتجديــد 

التشــريعات)17(.

مهمــة  اللجنــة  مارســت  مرتيــن،  تعديلهــا  تــَمَّ  بعدمــا 
التشريع طوال تلك الفترة وحتى الآن، ما يعني أن للجنة 
مهامًًا تشــريعية في ظِِل وجود مجلس النواب الذي انعقد 
بدايــة 2016. بالفعــل قامــت اللجنــة بمهــام جوهريــة فــي 
العمليــة التشــريعية حلــت فيهــا محــل مجالــس ولجــان ذات 
مهمــة تشــريعية، فــي مقدمتهــا مجلــس الدولــة، بعــد إجــراء 
تعــديلات ألغيــت بموجبهــا مهمتــه فــي مراجعــة مشــروعات 
القوانيــن والقــرارات الجمهوريــة)18(. يًًضــاف لذلــك حلــول 
اللجنــة محــل مجلــس الشــوري فــي بعــض اختصاصاتــه، 
ولجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية بمجلــس النــواب، 
ووزارتــي العــدل والشــؤون القانونيــة والمجالــس النيابيــة فــي 
مهــام أخــري)19(، ورغــم الطبيعــة الحكوميــة للجنــة إلَّاا أنهــا 
كانــت أداة مهمــة مــن الأدوات التــي اســتخدمها النظــام فــي 

العمليــة التشــريعية بــشكل واســع.

مجلس النواب 2016:

بقطــع النظــر عــن الجــدال السياســي حــول الطريقــة 
التــي جــرت فــي ظلهــا الانتخابــات البرلمانيــة، أو شــواهد 
التغاضــي الدســتوري عــن عــوار قوانيــن مجلــس النــواب 
ومباشــرة الحقــوق السياسيــة، والــذي كان ســببًًا فــي حــل 
المحكمــة  بــأحكام  ســابقة  فتــرات  فــي  النــواب  مجلــس 
هــذا  طبيعــة  عــن  الطــرف  وبغــض  العليــا،  الدســتورية 
فــي  البرلمانــي  النشــاط  عــاد  فقــد  جودتــه،  أو  النشــاط 
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2016، واســتلم المهمــة التشــريعية عبــر إصــدار قوانيــن 
طبيعيــة صــادرة عــن مجلــس صاحــب مهمــة تشــريعية 
بقوانيــن  القــرارات  إقــرار  مهامــه  أولــى  وكانــت  أصيلــة، 
الصــادرة خلال فتــرة غيبتــه حســب نــص الدســتور، وهــو 
مــا أعلنــه البرلمــان فــي تقريــره بعنــوان »البرلمــان فــي 120 
يــوم«، حيــث ذكــر التقريــر أن البرلمــان ناقــش وأقــر 341 
قــرارًًا بقانــون مــن إجمالــي 342 قــرارًًا بقانــون تَمَّــت إحالتهــا 

إليــه)20(.

النظــام  اســتخدام  شكليــة«  »بصــورة  أنهــي  مــا  وهــو 
لأدوات اســتثنائية فــي التشــريع واســتبدلها بــأدوات طبيعيــة 
ناتجــة عــن برلمــان منتخــب، وإن بقيــت يــد النظــام هــي 
اليــد العليــا فــي التشــريع مــن خلــف ســتار، ولعــل الدلالــة 
عليــه أن كل القوانيــن التــي أنتجهــا البرلمــان فــي نســختي 
2016 و2021م هــي قوانيــن مقترحــة مــن الحكومــة ولا 

مكان لقوانيــن مقترحــة مِِــن قبــل النــواب.

المبحث الثالث

أهم الإصدارات ومدي مناسبتها 

لطبيعة التشريع الاستثنائي

بالنظر للأمر البديهي الذي توخاه المشــرع الدســتوري 
حال إقراره رخصة التشريع الاستثنائي لرئيس الجمهورية 
نجــده قائمًًــا علــى أمريــن رئيســين: الأول يكمــن فــي طبيعــة 
الظــرف الاســتثنائي ومــا يتطلبــه مــن ســرعة تواكبــه لهــا 
مبررات توجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، 
والأمــر الثانــي ألَّاا يصيــر هــذا الظــرف الاســتثنائي أصالًا 
أصيلــة.  وســلطة  طبيعــي  إجــراء  إلــى  الرخصــة  يحــول 
وعنــد النظــر للفتــرة التــي أعقبــت الثالــث مــن يوليــو حتــى 
انعقــاد مجلــس النــواب وفــق هذيــن الضابطيــن الدســتوريّّين 
نجــد أن جُُــَلَّ مــا تــَمَّ إصــداره مــن تشــريعات لا يتصــف 
بصفــة الاســتعجال وكان مــن الممكــن التمهــل فيــه لحيــن 
إنشــاء الســلطة التشــريعية الأصيلــة )مجلــس نــواب( بــدالًا 
مــن الإرادة المنفــردة لرئيــس جمهوريــة مؤقــت فــي ظــرف 

 Wec6/gro.dcrq//:sptth  - 20- تقارير إنجازات البرلمان – البرلمان في 021 يومًًا
21 - القرار بقانون رقم 37 لسنة 3102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 72 مكرر )ب( في 8 يولية سنة 3102.

22 - القرار بقانون رقم 47 لسنة 3102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 82 مكرر في 41 يولية سنة 3102.
23 - القرار بقانون رقم 08 لسنة 3102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 43 مكرر )أ( في 52 أغسطس سنة 3102.

24- القرار بقانون رقم 21 لسنة 4102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في 3 فبراير سنة 4102.

اســتثنائي معقــد، أو رئيــس قــاد الانــقلاب علــى ســلفه بقــوة 
الــسلاح.

ــة  ــت رخص ــي خالف ــدارات الت ــم الإص : أه أوالًا
التشــريع الاســتثنائي فتــرة رئاســة عدلــي 

ــور منص

الرئاسيــة  والقــرارات  بقوانيــن  القــرارات  مــن  العديــد 
توصــف  ولــم  الاســتعجال،  صفــة  عليهــا  ينطبــق  لا 
نطرحهــا  التأخيــر«،  تحتمــل  »لا  بأنهــا  موضوعاتهــا 
فــي ثلاث مجموعــات رئيســة، تمثــل الإجــراءات الأهــم 
مــن حيــث الكثافــة العدديــة وطبيعــة الموضوعــات التــي 

. تضمنتهــا

شؤون عسكرية:

فــي  التشــريعية  الإصــدارات  مــن  الأكبــر  النصيــب 
تلــك الفتــرة نظــم شــؤونًًا عسكريــة، فالقانــون الأول لعدلــي 
العسكريــة  المعاشــات  منصــور كان بخصــوص »زيــادة 
وتعديــل قواعــد التقاعــد بالقــوات المســلحة«)21(، والقانــون 
الطــب  كليــة  »إنشــاء  بخصــوص  كان  مباشــرة  الثانــي 
قوانيــن  عــدة  بعدهمــا  صــدرت  المســلحة«)22(،  بالقــوات 
نظمــت قواعــد »منــح النجمــة العسكريــة ونــوط الجمهوريــة 
مََــن  لــكل  القتــال«  »ميــدان  خــارج  ليُُمنحــا  العسكــري«، 
قــدم »خدمــات جليلــة للوطــن أو القــوات المســلحة«، مــا 
ارتباطهــا  وفــك  الأوســمة  منــح  فلســفة  فــي  تغيــرًًا  يُُمثــل 
بالعقيــدة القتاليــة داخــل ميــدان القتــال التــي قررهــا القانــون 
الأصلــي، لتغطــي مجــالات مدنيــة قــام بهــا ضبــاط وأفــراد 
الجيــش منــذ الثالــث مــن يوليــو، لا سيمــا وأن القانــون قــد 
تــَمَّ إقــراره عقــب فــض اعتصامــات وتظاهــرات المعارضيــن 

بأيــام)23(. للانــقلاب العسكــري 

إصدار آخر بتعديل »قانون القضاء العسكري« شمل 
بعــض اختصاصاتــه وهياكلــه ودرجاتــه وســريان  تغييــر 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة فــي الدعــاوي المنظــورة أمامــه، 

مــا جعلــه جهــة قضائيــة متكاملــة)24(.
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القانــون الأخطــر فــي هــذا المحــور كان تعديــل »قانــون 
القيادة والسيطرة«، حيث وسع في مهام القوات المسلحة 
فــي الطبيعــة والــدور والوظيفــة الدســتورية، حيــث اعتبرهــا 
الوطــن والحفــاظ علــى سلامــة  بحمايــة  الوحيــد  المعنــي 
أراضيــه ورعايــة مصالحــه الاســتراتيجية، ولا يجــوز إعلان 
الحــرب أو إرســال قــوات للخــارج إلَّاا بشــروط، أبرزهــا أخــذ 
رأي المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بــشكل وجوبــي، 
المجلــس  وموافقــة  الدفــاع  وزيــر  تعييــن  والثالــث طريقــة 

الأعلــى للقــوات المســلحة)25(.

تكتمــل الصــورة إذا مــا أضفنــا لهــذه القوانيــن بعــض 
الجيــش  لقيــادات  التــي شــملت مزايــا  الرئاسيــة  القــرارات 
الكبــرى)26(، منحــت ترقيــات اســتثنائية لبعضهــم، أبرزهــا: 
منــح عبــد الفتــاح السيســي رتبــة المشــير)27(، ومنــح الفريــق 
محمــود  واللــواء  أول)28(،  فريــق  رتبــة  صبحــي  صدقــي 

حجــازي رتبــة الفريــق)29(.

القوانيــن والقــرارات  بهــا  التــي صــدرت  الموضوعــات 
أن  ينبغــي  كمــا لا  بالاســتعجال  تتســم  ســقناها لا  التــي 
تتخــذ فــي ظــرف اســتثنائي فــي غيبــة أي جهــة تشــريعية 
أحــد  لرغبــة  تلبيــة  بكونهــا  توحــي  أنهــا  كمــا  أو رقابيــة، 
أطــراف الســلطة الجديــدة فــي تثبيــت المزايــا التــي حصــل 
عليهــا نتيجــة مشــاركته فــي الانــقلاب العسكــري أكثــر منهــا 

قوانيــن وقــرارات فرضتهــا الضــرورة الاســتثنائية.

شؤون أمنية:

نكتفــي هنــا بمثاليــن مهميــن)30(، فقــد أصــدر الرئيــس 
المؤقــت قانــون »تنظيــم الحــق فــي الاجتماعــات العامــة 
والمواكــب والتظاهــرات الســلمية«، أو مــا عُُــرف بـ«قانــون 
التظاهــر«، وهــو قانــون اســتثنائي قيــد الحقــوق الدســتورية 
للمواطنيــن، وقــد ثــارت بشــأنه اعتراضــات مــن السياســيّّين 

25 - القرار بقانون رقم 81 لسنة 4102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر )ب( في 42 فبراير سنة 4102.
26 - في مقابل القرارات التي منحت مزايا صدرت عشرات القرارات التي حملت عقاب لبعض منتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة 

بالإحالة للمعاش أو الطرد من الخدمة أو الاستغناء عن الخدمات.
27 - القرار رقم 83 لسنة 4102.

28 - القرار رقم 101 لسنة 4102.

29 - القرار رقم 301 لسنة 4102.
30 - في ذات السياق صدرت قرارات عدة بحظر جهات سياسية، حزبية وشعبية عديدة، وشُُكلت لجان للاستيلاء والتحفظ على أموالهم 
ومقارهم نحيل بشأنها لدراسة نشرها الباحث بالمعهد المصري للدراسات بعنوان »أموال الإخوان المسلمين بين التحفظ والاستيلاء« في 

فبراير 1202.
31- القرار بقانون رقم 701 لسنة 3102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 74 مكرر في 42 نوفمبر سنة 3102.

32 - القرار بقانون رقم 15 لسنة 4102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 تابع في 5 يونية سنة 4102.
33- القرار بقانون رقم 38 لسنة 3102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 83 مكرر )أ( في 32 سبتمبر سنة 3102.

والحقوقيّّيــن والنشــطاء)31(.

وقانــون »بتنظيــم ممارســة الخطابــة والــدروس الدينيــة 
بالمســاجد ومــا فــي حكمهــا«، وهــو آخــر قانــون أصــدره 
بــه حــق  المنصــب، وقيــد  مغــادرة  قبــل  عدلــي منصــور 
العامــة  والمياديــن  والســاحات  المســاجد  فــي  الخطابــة 
لغيــر المتخصصيــن بالأوقــاف والأزهــر المصــرح لهــم، 
ورتــب علــى مخالفــة ذلــك عقوبــات بالحبــس والغرامــات 

الماليــة)32(.

تأميــم  القانونيــن هــي  الغايــة الواضحــة مــن إصــدار 
الحــق فــي التظاهــر »السياســي« أو »الدينــي«، بالرغــم 
مــن أنهمــا أحــد الأدوات التــي اســتخدمها النظــام القائــم 
فــي احتجاجــات 30 يونيــو. ولا شــك أن هــذه النوعيــة 
مــن القوانيــن التــي تســلب الحــق الدســتوري المتمثــل فــي 
أن  ينبغــي  لا  الــرأي  عــن  والتعبيــر  الســلمي  التظاهــر 
تتــم بقانــون يصــدره مســؤول بإرادتــه المنفــردة فــي غيبــة 
الســلطة التشــريعية، ناهيــك عــن الفتــرة المرتبكــة التــي تــَمَّ 

إقــراره فيهــا.

شؤون قضائية:

لــم تخــل فتــرة حكــم المستشــار عدلــي منصــور مــن 
تمــس  كمــا  القضــاء،  وحِِيــدة  اســتقلال  تمــس  إجــراءات 
حقــوق المواطنيــن فــي التقاضــي. فــي فتــرة مبكــرة صــدر 
نظــام  يغيــر  الجنائيــة  الإجــراءات  لقانــون  هــام  تعديــل 
الاحتياطــي  بالحبــس  عُُــرِِف  فيمــا  الاحتياطــي،  الحبــس 
مفتــوح المــدة، وهــو مــا ترتــب عليــه اســتمرار حبــس آلاف 
ســنوات  الخمــس  تخطــت  لمــدد  احتياطًيًّــا  المحبوســين 
بــشكل يعيــق العدالــة، ويُُهــدر حقــوق التقاضــي وحريــات 

المواطنيــن)33(.

الأهــم هنــا هــو قانــون صــدر بشــأن »تنظيــم بعــض 
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إجــراءات الطعــن علــى عقــود الدولــة«)34(، أو مــا عُُــرِِف 
بقانــون »تحصيــن بيــع الأصــول«، ويمنــع الطعــن علــى 
العقــود التــي تبرمهــا الحكومــة إلَّاا مــن أطرافهــا. كمــا أوجب 
علــى المحاكــم المختلفــة عــدم قبــول الدعــاوي، وهــو بذلــك 
أخــل بحقــوق المواطنيــن فــي حمايــة ثــروات الدولــة وأخــل 
بمبــدأي الصفــة والمصلحــة المســتقرين بالقضــاء الإداري، 
كمــا ألغــي قســطًًا كبيــرًًا مــن اختصاصــات مجلــس الدولــة 
الخاصــة بقضــاء الإلغــاء ورقابــة القــرار الحكومــي. وقــد 
لتحصيــن  بالإضافــة  أخــري  نتيجــة  القانــون  هــذا  حقــق 
تعاقــدات الدولــة، تتمثــل فــي إغلاق كافــة القضايــا القديمــة 
المرفوعــة ضــد قــرارات الخصخصــة التــي صــدرت قبــل 
ثــورة ينايــر واعتبارهــا كأن لــم تكــن وإهــدار حقــوق العمــال 

والدولــة علــى حــد ســواء)35(.

ثاني�ـًا: أهــم الإصــدارات خلال فتــرة رئاســة 
عبــد الفتــاح السيســي قبــل البــرلمان

لــم تختلــف الأمــور كثيــرًًا خلال فتــرة السيســي حتــى 
ــا  كًمًّ الإصــدارات  وتيــرة  ازدادت  بــل  البرلمــان،  انعقــاد 

يلــي: فيمــا  أهمهــا  نســوق  وكيفًــا. 
مكافحة الإرهاب:

السيســي  نظــام  ــد  صَعَّ الإرهــاب،  مكافحــة  بدعــوي 
القلــب  وفــي  السياســيّّين،  تجــاه خصومــه  تحركاتــه  مــن 
منهــم جماعــة الإخــوان المســلمين وحلفائهــا السياســيّّين، 
باعتبارهــم الجهــة التــي يخشــى تحركاتهــا أو انبعاثهــا مــن 
جديــد، فأقــر حزمــة مــن القوانيــن، أبرزهــا قانــون »تنظيــم 
وقانــون  والإرهابييــن«)36(،  الإرهابيــة  الكيانــات  قوائــم 
»مكافحــة الإرهــاب«)37(، وهمــا القانونــان اللــذان صنعــا 
ــا لقانــون الإجــراءات وقانــون  ــا موازيًً ــا وعقابًيًّ ــا قضائًيًّ كيانًً

34 - القرار بقانون رقم 23 لسنة 4102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 61 مكرر )ح( في 22 أبريل سنة 4102.
35 - »الأمر الأعجب أن المحكمة الدستورية أقرت هذا القانون رغم وضوح العوار الدستوري الذي يحيطه من كل جوانبه، بل اعتبرته في 
حيثيات حكمها ضروريا لاستعادة الثقة في العقود التي تبرمها الدولة عبر طمأنة المستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع 
ى تحقيق اعتبارات الأمان القانوني للتصرفات التي تبرمها الدولة.. وبهذا تم تحصينه من  الدولة. وأضافت أن التشريع المطعون فيه قد توّخّ

الطعن بعدم الدستورية، وأصبحت عقود بيع الأصول مشروعة والطعن عليها ممنوع« مقال للباحث – ع مصر من »أصول البيع« إلى »بيع 
 kCd6/gro.dcrq//:sptth 3202 الأصول” ربي 12 – في 92 أغسطس

36 - القرار بقانون رقم 8 لسنة 5102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر )ز( في 71 فبراير سنة 5102.
37 - القرار بقانون رقم 49 لسنة 5102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر في 51 أغسطس سنة .5102 

38 - القرار بقانون رقم 431 لسنة 4102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر )أ( في 22 اكتوبر سنة 4102. 
39 - القرار بقانون رقم 3 لسنة 5102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 تابع في 51 يناير سنة 5102.

40 - القرار بقانون رقم 631 لسنة 4102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 34 مكرر )ج( في 72 أكتوبر سنة 4102.
41- القرار بقانون رقم 32 لسنة 5102 نشر بالجريدة الرسمية العدد 61 مكرر )ب( في 02 أبريل سنة 5102.

42 - تناول الباحث شواهد تمكين الهيئة الهندسية في دراسته التفصيلية المنشورة بالمعهد المصري للدراسات بعنوان »الهيئة الهندسية 
والمشروعات القومية – تحصين وتمكين« في أبريل 1202.

قضايــا  فــي  أصالًا  الوقــت  مــع  أصبــح  مــا  العقوبــات، 
الشــأن العــام ذات الخلفيــة السياسيــة. علــى ذات النهــج 
وخدمــةًً لــذات التوجــه، تــَمَّ تعديــل قانــون تنظيــم الأزهــر)38(، 
وقانــون تنظيــم الجامعــات)39(، بمــا يخــول الســلطة عــزل 
أعضــاء هيئــة التدريــس وفصــل الــطلاب بقــرار إداري بعــد 
اتهامهم بممارســة النشــاط السياســي أو الاحتجاجي داخل 
الجامعــات، وتبــع ذلــك إصــدار قــرارات عــزل لأعــداد كبيــرة 

مــن الأســاتذة الجامعيّّيــن وفصــل لآلاف الــطلاب.

التمكين المؤسسي للجيش: 

لــم يفــوت السيســي فرصــة لتمكيــن مؤسســات القــوات 
المســلحة بالجهــاز الإداري والمؤسســي للدولــة، مــن خلال 
مــن  كثيــرًًا  أخضعــت  التــي  والقــرارات  القوانيــن  عشــرات 
قطاعــات الدولــة للتبعيــة المباشــرة لمؤسســات الجيــش أو 
قانــون »تأميــن وحمايــة  فــي مقدمتهــا  الإشــراف عليهــا، 
القــوات  يعطــي  الــذي  والحيويــة«)40(،  العامــة  المنشــآت 
المســلحة حــق حمايــة جميــع المنشــآت بالدولــة واعتبارهــا 
للقضــاء  بشــأنها  الجرائــم  إحالــة  مــع  عسكريــة  منشــآت 

العســكري.

الهندسيــة  الهيئــة  تمكيــن  فــي  يتمثــل  الآخــر  المثــال 
مــن إدارة أو الإشــراف علــى المشــروعات الكبــرى للدولــة، 
البنــاء  قانــون  تعديــل  بعــد  خاصــة  وضعيــة  ومنحهــا 
تراخيــص،  ومنــح  تخطيــط  جهــة  لتصبــح  الموحــد)41(، 
فــي  بهمــا  المختصــة  الحصريــة  الجهــة  أنهــا  والأهــم 
المناطــق الاســتراتيجية والقوميــة التــي تقــوم بتنفيذهــا)42(.
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السيـــاق الـــذي ســـارت فيـــه الأمـــور طـــوال 
والتوســـع   ،2016 إلـــى   2013 مـــن  الفتـــرة 
المفرط في اســـتخدام ســـلطة اســـتثنائية بحســـب 
الأصـــل، وطبيعـــة الأمثلـــة التي ســـقناها، دلائل 
تثبيـــت  إلَّاا  هـــدف  هنـــاك  يكـــن  لـــم  أنـــه  علـــى 
أوضـــاع أنشـــأها الانـــقلاب أو تطلبتهـــا حركتـــه 
فـــي ســـبيل السيطـــرة علـــى شـــؤون البلاد، دون 
اعتبـــار لأصـــول التقنيـــن الإجرائيـــة، أو طبيعته 
القانونيـــة، أو القيود والشـــروط الواجب مراعاتها 
أو  يصححهـــا  فلا  الاســـتثنائية،  الفتـــرة  خلال 
يخفـــف منهـــا الإقـــرار اللاحـــق للبرلمـــان، والذي 
تـــم بعـــد نقـــاش مكوكـــي اســـتغرق مـــا لا يتجاوز 
الثلاثيـــن ســـاعة لمـــا يقـــارب 350 قانونًًـــا كمـــا 
أوضـــح تقرير البرلمـــان عن إنجازات 120 يوم 
الأولـــي الـــذي أشـــرنا إليـــه، ما ترتب عليه نشـــأة 
أوضـــاع قانونيـــة صعبـــة، عاني منهـــا المواطن 
فـــي مســـارات الدولـــة جميعًًا، وكانـــت حصيلتها 
مئـــات القتلـــى وآلاف المعتقليـــن، ومئـــات آلاف 
بـــشكل  صـــدرت  التـــي  الاســـتثنائية  الاحكام 
متعجل، وآلاف الشـــركات والمؤسســـات المدنية 
الخدميـــة والتجاريـــة التـــي أغلقـــت أو تـــَمَّ التحفظ 
عليهـــا، واقتصـــاد يعانـــي مـــن ضغـــط القيـــود أو 
حركـــة الديـــون والقـــروض، وأصـــول رأســـمالية 
باعتهـــا الحكومـــات المتعاقبـــة بـــشكل معيب بما 
أضـــر بمصالـــح المواطنين ومن ســـوف يخلفهم 
مـــن الأجيـــال القادمة، وحياة اجتماعية بائســـة، 
ومســـار سياســـي متيبـــس يحتكـــره طـــرف واحـــد 
حـــاد  مجتمعـــي  اســـتقطاب  حالـــة  فـــي  تســـبب 
بعـــد انقلابـــه علـــى الديمقراطيـــة وتأميمـــه جميع 
الســـلطات وفي القلب منها الســـلطة التشـــريعية.

ولعـــل أهـــم التوصيـــات التـــي نخـــرج بها بعد 
اســـتعراض تلـــك الفتـــرة تكمـــن فـــي التالي:

-	 تعديـــل قانـــون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا 

المبـــادئ  لتوحيـــد  جهـــة  أو  دائـــرة  بإنشـــاء 
علـــى  المحكمـــة،  أحـــكام  فـــي  الدســـتورية 
غـــرار دوائـــر توحيـــد المبـــادئ فـــي محكمـــة 
النقـــض والمحكمـــة الإداريـــة العليـــا، حتـــى 
لا تتناقـــض الدســـتورية مـــع نفســـها بالكيفية 

التـــي بينتهـــا الدراســـة.
-	 الحـــد مـــن الســـلطة المطلقـــة للرئيـــس فـــي 

الفتـــرات  فـــي  بقوانيـــن  قـــرارات  إصـــدار 
علـــى  دســـتورية  بقيـــود  الاســـتثنائية، 
الموضوعـــات المســـموح له بالتشـــريع فيها، 
الرخصـــة. تلـــك  لاســـتخدام  زمنيـــة  قيـــود  أو 

-	  تعزيـــز ســـلطة مجلس النواب فـــي مراجعة 
أصدرهـــا  التـــي  القوانيـــن  مناقشـــة  وإعـــادة 
المـــدة  زيـــادة  عبـــر  غيبتـــه،  فـــي  الرئيـــس 
يومًـــا،   15 عـــن  للمناقشـــات  الدســـتورية 
القـــرارات. علـــى  التعديـــل  آليَّـــات  وتفعيـــل 

-	  ضرورة التفات القوي والحركات السياســـية 
والتحضيـــر  التشـــريعية  الحركـــة  لرصـــد 
إذا  حتـــى  ناجعـــة  تصحيحيـــة  لخطـــوات 
تتعـــرَّض  لا  للتصويـــب  الفرصـــة  ســـنحت 
البـــاد لخلافـــات نخبويـــة بعيـــدًا عـــن واقـــع 

واحتياجاتهـــم. النـــاس 

خاتمة وتوصيات
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قائمة المحتويات

رقم الصفحةالمحتويات
4تمهيد

6المبحث الأول: الأدوات الدستورية التي استخدمها النظام وطبيعتها القانونية
: بيان الجيش 4أوالًا

الطبيعــة القانونيــة لبيــان 3 يوليــو، إجــراءات فــوق دســتورية، إجــراءات دســتورية، إجــراءات 
تشــريعية

6

5ثانيا: الإعلانات الدستورية
6 - 7حل مجلس الشورى، دستور مؤقت

8المبحث الثاني: الأدوات التشريعية التي استخدمها النظام وطبيعتها القانونية
: الوظيفة التشريعية خلال رئاسة عدلي منصور )قرارات بقانون( 8أوالًا

8الطبيعة القانونية للقرار بقانون
10ثانيا: الوظيفة التشريعية خلال رئاسة السيسي )يونيو 2014 – ديسمبر 2015(

10مجلس النواب 2016
11المبحث الثالث: أهم الإصدارات ومدي مناسبتها لطبيعة التشريع الاستثنائي

: أهــم الإصــدارات التــي خالفــت رخصــة التشــريع الاســتثنائي فــي فتــرة رئاســة عدلــي  أوالًا
منصــور

11

12شؤون عسكرية، شؤون أمنية، شؤون قضائية
13ثانيًًا: أهم الإصدارات خلال فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي قبل البرلمان

13مكافحة الإرهاب، التمكين المؤسسي للجيش 
14خاتمة وتوصيات
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